كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الشواهد والمؤيدات على أن الوجوب يكون للمقدمة الموصلة فحسب، ولا تتصف به جميع المقدمات، وقلنا: إن هذه الشواهد تزيد الأمر وضوحاً وتجعله مشرقاً: 
الشاهد الأول: ما تقدم لدينا في ترتب الثمرة بين المقدمة الموصلة وغيرها، في اجتياز الأرض المغصوبة، بناءً على أن الوجوب للمقدمة الموصلة، فلو اجتاز ولم يترتب الإيصال كان اجتيازها محرماً، نعم قلنا: لو كان قد قصد الإيصال، ثم لم يترتب الإيصال، قد يكون من المعذورين لبعض الحيثيات بيد أن الوجوب إنما يكون للمقدمة التي يترتب عليها الإيصال فقط، وهذا كاشف عن أن الداعوية والمحركية إنما تكون للمقدمة الموصلة، باعتبار تحقق الغرض بها وترتبه عليها،هذا قلنا شاهد رقم واحد.

الأمر الثاني:قلنا إذا كان المكلف في سعة من الوقت، وهو يعلم أنه سيأتي بهذه المقدمة غير أنه لن يترتب الواجب عليها، ولن تكون هي موصلة إليه، قلنا: عندنا سؤال، هل يسقط الوجوب أويبقى؟ إن قيل: سقط الوجوب، لأن الإمتثال قد تحقق بالإتيان بالمقدمة التي لم يترتب الواجب عليها، علمنا بأن ذلك خلاف الحقيقة، الوجوب لم يسقط بل هو باق، لأننا أتينا بالمقدمة ولم يترتب ذوها عليها، وإن قيل: لم يسقط، خلاف ما قرر أصولياً من أن الطبيعة تمتثل بالفرد، فالمفروض أن الطبيعة امتثلت، فلماذا لم يسقط الوجوب؟ وإن قيل: لم يسقط، والماتن قال خلاف أن الوجوب إنما يؤتى به على نحو البدلية، يعني فرد، ويمتثل بصرف الوجود، وإن قيل: لم يسقط، لأنه لم يترتب ذوها عليها، كان هذا هو المطلوب الذي نروم أن نصل إليه، ثم أضاف الماتن (حفظه الله) الوجهين الوجدانيين اللذين ذكرهما صاحب الفصول،وهما أن الملازمة المعلومة بحكم العقل إنما تكون فقط فحسب للمقدمة الموصلة، هذا قلنا وجه، والوجه الثاني قلنا يقول الآمر: أريد كذا ولا أريد كذلك، طبعاً، قلنا: إن صاحب الفصول قال: إن هذين الوجهين معلومان بالوجدان، وصاحب الكفاية قال المعلوم بالوجدان هو الوجوب لمطلق المقدمة، فاختلف وجدان صاحب الكفاية عن وجدان صاحب الفصول، لكن الماتن يقول: الصحيح الصريح ما قاله صاحب الفصول، لماذا؟ لأن الأدلة والبراهين والوجدان والشواهد التي أتينا بها، بعضها يعضد بعضها الآخر، وإن كانت هي ليست بحاجة إلى المعاضدة، يعني الأدلة الوجدانية كافية، والبراهين وافية، ولكن لا بأس أن الإنسان يأتي ببقية الشواهد لتكون، لإقناع الخصم، وليس لأجله هو أن يقنع بها نفسه.

الماتن بعد أن يصل إلى هذا المقام يقول: أنا صاحب المحكم عندي هذا المطلب واضح، ولا داعي لتطويل النقاش فيه، ولا إيراد النقض والإبرام عليه، هذا إذا كان هذا المطلب من الواضحات ولا داعي ولا داعي، إذاً لماذا أنت أوردته بهذا التفصيل والمناقشات؟ يقول: نعم، في بعض الأحايين الإنسان قد يكون على قناعة بشيء، ولكنه لا يذهب على ضوء قناعته فقط، بل يحتاج أن يرفع من مستوى الأدلة لدى الغير ليوصل الغير إلى القناعة التي هو عليها، وأيضاً يحتاج أن يورد الأدلة وينقض ويبرم لأجل أن لا يقع الغير، الطرف الثاني، الخصم، لا يقع في الاشتباه، فالمناقشات التي يأتي بها الإنسان ليس دائماً لنفسه، بل في كثير من الأحايين لإقناع غيره بها، طيب، لصرف الغير من اتباع الأقوال غير التامة، باعتبار أن تلك الأقوال كانت منسوبة إلى الجهابذة من الرجال، فيتأثر بهم، نتيجة لألمعية المقامات لهم، تراه عنده مقام كبير، يقول: بما أن فلاناً وهو صاحب الكتاب الفلاني قال هذا الرأي، بعد نأخذ به ونحن ماذا؟ مسلمين، لا، المفروض يقول: أن المرء بعد أن يصل إلى القناعة التامة ويرى أن الطرف المقابل في مزال الأقدام، نعم قد يتأثر، فلا بأس من إيراده للشواهد واعتماده البراهين، لماذا؟ ليكون من باب دعم الحق، وتبيان الواقع، وإزالة اللبس، لا بأس ما فيه مشكلة....
بعد أن يورد هذا الكلام وينتهي منه يقول: نصل إلى ما وعدناكم به، نحن أعطينا على أنفسنا وعداً، والوعد عهد كما نقول، والعهد، الإنسان يكون مسؤولاً عنه، ماذا قال الماتن؟ تحت السطور طبعاً، قال: سوف أجيء بمناقشات القوم الهامة والأخرى وأبين عدم تماميتها:

المناقشة رقم واحد لرد القول بالمقدمة الموصلة: وهذه المناقشة مشتركة بين العلمين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، ماذا قالا في رد ما ذهب إليه صاحب الفصول؟ يقول: انظر، كلاهما أبان هذا المطلب، وهو أن الوجوب فقط للمقدمة بغض النظر عن ترتب ذيها عليها وعدمه، فقط تجيب المقدمة انطبق عليها الوجوب، وهي المطلوبة، من دون أن يترتب الواجب عليها، وأن تنتظر إلى أن يترتب الواجب عليها، ما يحتاج، مقدمة جاءت هي المطلوبة، انطبق عليها الوجوب الغيري، وأيضاً من؟ والشيخ الأنصاري في مقام المناقشة يقول لنا، لأن رأيه ماذا؟ رأيه ما قصد به التوصل.....

إذا كنا قد أتينا بالمقدمة، وكان الإتيان بالمقدمة ينطبق عليه الوجوب دون انتظار، دون تريث إلا أن يترتب ذوها عليها،هذا ماذا يعني؟ يعني أنه آية محكمة، آية في عدم اختصاص وجوب المقدمة بالمقدمة الموصلة وأن المطلوبية لكل مطلق المقدمة بغض النظر عن أن ذا المقدمة يترتب عليها أو لا يترتب...
بات لنا نحن الآن من خلال المناقشات المتقدمة، ماذا بات لنا؟ بات لنا الإشكال غاية في الضعف، ماذا فقط نحن نأتي بالمقدمة أنطبق الوجوب عليها ولسنا بحاجة إلى انتظار أن يترتب ذوها عليها، هذا أول الكلام، ومصادرة على المطلوب، فقط نحن أتينا بالمقدمة صارت المقدمة واجبة ولا نحتاج أن ننتظر ليترتب ذوها عليها وذلك آية كاشفة عن أن الوجوب للمقدمة بغض النظر عن ترتب ذيها عليها، هذا نحن نعتبره مصادرة على المطلوب، هذا محل نقاشنا، ونحن ماذا رددنا بالأدلة والشواهد والبراهين؟ نفس هذا الذي رددناه، عرفنا، ولذلك يقول الماتن: نحن لابد أن نلتفت إلى ردودنا المحكمة وبراهيننا المتقنة، كيف؟ ليندفع هذا الإيراد من الشيخين العظيمين، من الشواهد التي أوردناها وقلنا لا يمكن لأحدهما أن لا يقبل هذا الشاهد، جواز تبديل المقدمة بغيرها، قلنا يجوز أو لايجوز؟ يجوز، إذا كان يجوز كيف؟ نسألك يا أيها الشيخ الأنصاري، الوجوب المفروض سقط، خلاص، امتثل، كيف نأتي بالفرد الثاني؟ إذا تقول الامتثال بالامتثال، أصلاً محل إشكال بين العلماء، حتى هم حاولوا أن يؤلوا، فهل نحمل الكلام على ما هو محل إشكال؟ وأيضاً خل هذا، ...انكسر السلم، سقط الوجوب أو لم يسقط؟ لم يسقط، والمفروض أنه سقط، لأن الطبيعة امتثلت بالإتيان بفرد، وهو على خلاف ما ذهبتما إليه، عجيب، يقول: لا تعجب، كيف ما أتعجب؟ يقول: لا تتعجب، لما ترى عالمين بهذا الحجم ويقعا في هذا الاشتباه البين، فذلك آية من ربك أن غيرهما يمكن أن يصل إلى مقامهما، بالجد والجهد والإرتباط بالله تبارك وتعالى.

...

خله يشير إلى نفسه، لابأس، هذا يوسف أشار لنفسه (عليه السلام) وهؤلاء العلماء ورثة الأنبياء....

....

الماتن يقول: نعم، عندي اشوي فذلك حتى لا يبقى لأحد في نفسه شيء من الإشكال، عندي فذلكة، ما هي الفذلكة؟ يقول: في بعض الأحايين أنت تأتي بالمقدمة، أنت المفروض المطلوب منك الكون على السطح، جبت السلم ووضعته، وقمت تنظر إلى السلم، ثم جئت بسلم ثاني ووضعته، وقمت تنظر إلى السلمين، يقول هنا ينطبق الوجوب على كل منهما، صحيح، ولكن متى يكون الوجوب لأحدهما؟ بعد أن تصعد عليه، هذا مسلم، هذا التسليم لا يضير في القول بأن الوجوب لخصوص المقدمة الموصلة، يعني يبقى انطباق الواجب ما لم تعين إحدى المقدمتين، ينطبق على كلتا المقدمتين في هذه المرحلة قبل التوصل بها إلى ذيها، يكون صالحاً للانطباق عليه، ولكن هذا لا يضر بمطلبنا، ولعل العلمين، أو غير العلمين، يعني الشيخ الأنصاري نفسه، كانا ينظران إلى السلمين أو السلالم الموضوعة، فكانوا يقولون: بما أن الوجوب ينطبق على كل سلم، فالوجوب له صلاحية الانطباق على المقدمة الموصلة وغيرها، والحال أن هذه الصلاحية في مرحلة ما، التفتنا إليها من خلال المناقشات السابقة بالخصوص في تبيان حيثية خاصة، وهي أن الوجوب المطلوب يراعى فيه الارتباط بين المقدمة وذيها، والسلالم الموضوعة أو السلمان الموضوعان، قبل أن نصعد على أحدهما ونتوصل به إلى الكون على السطح، غير مرتبط، متى يتحقق الارتباط؟ إذا ترتب ذوها عليها، وقد قلنا إن الواجب يدعو إلى المقدمة التي لها ارتباط بذيها، تكون كالجزء من ذيها، عرفنا؟ رددنا الآن قول هذين العلمين أو ما رددناه؟ الحمد رديناه، يقول: كيف قدرنا نرد قول هذين العلمين؟ ببركات وخيرات،لا، المقدمات والشواهد التي نحن أوردناها، صاحب الفصول ما جاء بكل الشواهد فيه، نحن أسهمنا في تطوير مبنى صاحب الفصول وخليناه ماذا؟ 
....

نعم هو بالسبق قطعاً متقدم علينا، ونحن اعتمدناه واعتمدنا أقواله، لكن نحن طورنا وعززنا المطلب، دائماً نحن لنا فضيلة، وإلا كان انتفى القول وراحت الفوائد المترتبة عليه، وكان ماذا تحكم على الإشكال لولا هذا الدفاع القوي المتين الذي نحن أوردناه عن صاحب الفصول....

 لنرَ الآن الإشكال نمرة اثنين، ممن؟ من الشيخ الأنصاري، يقول انظر، صاحب الفصول مشتبه، أصلاً كلام صاحب الفصول إذا تأمل فيه صاحب الفصول يرجعه إلى ما قلته أنا الشيخ الأعظم وقاله تلميذي صاحب الكفاية، يرجع كلامه إلى ما قلناه، عجيب، لا، خلنا الآن متحدين على شيء، هم الآن يقولون في الرد على مقام احب الفصول، ونعم ليس مقام اختياري، يعني يرجعه إلى القول المشهور إلى وجوب مطلق المقدمة، لنقول كذا، كيف؟ يقول انظر، صاحب الفصول قال المقدمة الموصلة هي المتصفة بالوجوب، قف هنيئة، وقفنا، المقدمة الموصلة؟ ما هي المقدمة الموصلة؟ قيد للمقدمة صح؟ طيب متى تتقيد المقدمة؟ بعد أن تكون مطلقة، يؤتى بها مطلقة، إذا أتينا بها مطلقة، أي مقدمة مطلقة لها صلاحية التقييد بكونها موصلة، ومعنى أي مقدمة مطلقة لها صلاحية التقييد لكونها موصلة، معناها أنها ماذا؟ أن الوجوب لمطلق المقدمة، صاحب الفصول لو دقق في كلامي أنا الشيخ الأعظم وكلام تلميذي الآخوند أيضاً.....لما عدل عن رأي تلميذي، أن الوجوب لمطلق المقدمة.....

يقول: متى نقيدها بالإيصال؟ بعد أن نأتي بها، يكون يعني أن كل مقدمة منتهية بالوجوب، وفيها بعد تتقيد بالإيصال بعد أن يترتب ذوها عليها، فالتقييد يقول جاء فيما بعد، منتزع من ترتب الواجب المغاير في الوجوب للمقدمة، أنتزاع جاء، ومعناه هذا الإنتزاع، له صلاحية في الانطباق على جميع المقدمات، ثم نلحق هذا القيد بأي واحد من المقدمات شأناً، يالله ماذا تقول أنت يا صاحب الفصول، الحمد لله أبطلنا رأيك في كلمتين، يقول له الشيخ الأنصاري….

يقول له صاحب الفصول كلا، الماتن وصاحب الفصول كلاهما يتحدان في الرد على الشيخ الأنصاري…..

الماتن بعدما مات صاحب الفصول، الآن الماتن هو الذي حامل اللواء ويدافع عن صاحب الفصول…..يقول له: لا يزال تعجبي مستمراً،كيف يصدر هذا القول من الشيخ الأعظم؟ عجيب صار مدعاة للعجب؟ يقول: نعم مدعاة للعجب، كيف مدعاة للعجب؟ يقول: هذا الكلام سوف ينطبق على جميع الأشياء، يعني كل شيء مقيد يكون الإتيان بالمطلق هو الواجب ثم تلحق القيد بعدئذٍ بعد ذلك بعد الإتيان بالمطلق، يوجد هذا الكلام أو لا يوجد؟ لا يوجد، لما نقول المقدمة الموصلة هي المطلوبة، لا نريد أن تأتي بالمقدمة ثم بعد فترة تنام، ثم تقول المقدمة التي ترتب عليها  الإيصال، ليس المراد هكذا، هذا التعيين للمقدمة الموصلة، والتعين لها، والمطلوبية لها، والتقيد بهذا القيد إنما يراد أن يكون القيد والمقيد كلاهما مطلوب بنحو ماذا؟ بنحو الذات الواحدة، وليس على نحو الانفصال عن المقيد وللمقيد عن قيده، حتى نقول: نعم صاحب الفصول إذا كان رأيه بأن الوجوب للمقدمة الموصلة فالإيصال سوف يترتب فيما بعد، ومعنى ذلك أن الوجوب سوف ينطبق على كل المقدمات، لا يوجد هذا الكلام، يا مولانا يا شيخنا الأعظم نحن تعلمنا من عندك، وبما استفدناه من تحقيقاتك يرد عليك…ليس عندنا تعدد، يعني أمر بالقيد وأمر بالمقيد، أمر بالمقيد لوحده، تأتي به، ثم تلحق القيد به، لا، القيد والمقيد، هذا تفكيك عقلي، وإلا خارجاً شيء واحد، يعني أن المطلوب هذه المقدمة هذه التي يمكن أن نعبر عنها فلسفياً أنها هي في صقع الواقع، وحاق الحق، وكنه الوجود، ممكن نعبر عنه بهذا التعبير الفلسفي دقة، أو لايمكن؟ يمكن هي المطلوبة، فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، نعم، صح، صح ماذا؟ صح ما أورده صاحب الفصول وضعف ما قاله العلمان….
…..

هذا دليل على أنه غير متوجه إلى كلام صاحب الفصول، يعني كلام صاحب الفصول مجرد تتوجه له تقتنع به…..

….

نحن كل كلامنا صحيح، (لا إله) لوحدها صحيح، و(إلا الله) صحيح، ولكن لما تقول هذه وتعتقد بها لوحدها تصير غلط، ولما تضم إليها (إلا الله) تصير صحيحة….

…..

نحن نريد بالمرحلة المتأخرة، بالمرحلة  المتأخرة كلام صاحب الفصول هو  الصحيح، لأن (لا إله) لوحدها من دون ضم إليها (إلا الله) يصير ماذا؟ نفي لوجود إله في الكون….

….

بعد الدرس سوف نوضح أن الذي يلتفت إلى المطلب، مثل ما أورده الماتن يصل إلى القناعة التامة، إشكال الشيخ الأعظم عليه، يقول أن التقييد إنما ينضم إلى المقيد في رتبة متأخرة، وباعتبار انضمامه إلى المقيد في رتبة متأخرة صار الوجوب منطبقاً على كل مقدمة مقدمة، صاحب الفصول يقول له: لا، أصلاً المطلوب في حقانية الحق ومتن الواقع وكنه صقع عالم النفس الأمري هو المقدمة الموصلة، رأيت كيف؟ افترق الأمران….

….

سوف يمر علينا هذا، أن هذا لا يأباه كلام صاحب الفصول، بل ينطبق عليه، سوف يبين الماتن ويصير خلاص، فارق جوهري بين كلامي الشيخ وصاحب الفصول….

تطبيق:

ويزيد الأمر وضوحاً وجهان:
أحدهما: النظر في ثمرة النزاع في المقام التي تقدمت الإشارة إليها في آخر الكلام في اعتبار قصد التوصل، وهي أن المقدمة لو كانت محرمة في نفسها، اجتياز الأرض المغصوبة،وزوحمت الحرمة بوجوب ذيها بنحو يرفع الحرمة للمقدمة لأهمية ذيها المترتب عليها، لأهميته، يعني الأهمية لذيها....

فإن قيل: باختصاص وجوب المقدمة الغيري، وداعوية المقدمة التبعية وداعويتها التبعية بالموصلة تعين بقاء المقدمة غير الموصلة على الحرمة, ويعاقب عليه المجتاز، مع الإتيان به لا لداعي التوصل للواجب، يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، بل كان التوصل بفرد آخر متأخر عنه، دخل، قال: أنا قصدي أرى هذا الذي قاعد يغرق، ثم خرج، قال: لماذا لا أنقذه وأحصل على الثواب، رجع له ثانية بقصد الإنقاذ، ماذا صارت المقدمة الأولى؟ محرمة، والثانية ماذا؟ واجبة....

وإن قيل بعموم الواجب يلزم البناء على عدم حرمة غير الموصل أيضاً فلا يعاقب عليه، كما لا يعاقب على الموصل، ودعوى أن عموم وجوب المقدمة لغير الموصل لا ينافي لزوم الاقتصار عقلاً عل المقدمة الموصلة فقط في هذه النظرية، جمعاً بين غرضي الشارع، لأنه عنده غرض في تحريم الغصب وعنده غرض في إنقاذ الغريق....هذه الدعوى مدفوعة، لماذا؟  لأنه بعد فرض فعلية وجوب ذي المقدمة، جاء يغرق ويموت، وتبعية الداعوية العقلية للمقدمة التي تنقذ هذا الذي سيموت، وكذا وجوب المقدمة الغيري لو قيل به، وفرض عموم موضوعهما لغير الموصل، لا معنى لمنع العقل عن غير الموصل، لأنه ماذا نقول نحن؟ حكم الأمثال في ما يجوز وما لايجوز واحد، ولا لفعلية تعلق غرض المولى بتركه، تلك التي ما توصف، بل هو خلف، لأن المفروض ماذا؟ ينطبق عليها الوجوب انطباقاً قهرياً، فلزوم ترك غير الموصل في الفرض شاهد بقصور الداعوية وشاهد بقصور الوجوب الغيري عن المقدمة غير الموصلة، خوش كلام صراحة، هذا لو يوضح على جبل لحسن، اخضر، من حسن هذا الكلام، نعم الخضرة معنوية ، الشيء تراه جميلاً كما ترى الخضرة لها جمال بالارتياح النفسي.

الشاهد الثاني: أنه لو علم المكلف في سعة الوقت بعدم ترتب الواجب على الفرد الأول من المقدمة، لا لقصور فيه، بل لأمر يرجع لاختيار المكلف، هو قال: قصدي أنصب السلم هنا، ولكن ليس قصدي أن أكون على السطح، المطلوب ما راح آتي به…..

فالأمر النفسي بذي المقدمة إن كان يدعو غيرياً لخصوص الفرد المذكور، هذا السلم الذي نصبه ما صعد عليه، المفروض سقط هذا الأمر، وجاز ترك الإتيان بسلم آخر، وهذا يستلزم ترك ذي المقدمة، يستلزم الترك أو  لا يستلزم؟ يستلزم، ومن المعلوم عدم جواز ترك ذي المقدمة، لأنه واجب، وإن كان يدعو له، الآمر يدعو للإتيان بهذه المقدمة التي جاء بها، ويدعو لنصب سلم ثاني، حتى يتحقق السلم الذي نصعد عليه السطح…..

فهو خلاف المعهود من تعلق الأمر، المفروض ماذا؟ بصرف الطبيعة على نحو البدلية، نحن نأتي بسلم واحد المفروض يسقط الأمر، لماذا ما سقط؟  لأنه ليس مقدمة موصلة، يكون تنتبه يا صاحب الكفاية، الله يرحم والديك، ويرحمه، نعم….

بنحو البدلية المستلزم للإجتزاء بامتثاله بصرف الوجود المنطبق على الوجود الأول، وإن كان يدعو لخصوص غيره مما يترتب عليه الواجب، رجعنا إلى كلام صاحب الفصول، ما صار عندنا شيء جديد….

هذا مضافاً إلى الوجهين الأولين المذكورين في كلام الفصول المتقدم، المبتنيين على ملاحظة الوجدان، وإن أنكرهما المحقق الخراساني تبعاً لأستاذه الشيخ الأعظم في التقريرات، بل يقول: نحن الآن من خلال التأمل قد نأتي بعد بأدلة وجدانية من عندنا، معي، تظهر لنا نحن بعد تأملنا، ومن هنا كان اختصاص الوجوب والداعوية بالمقدمة الموصلة من الوضوح بحد يغني عن إطالة الكلام فيه، لماذا أنت إذاً أطلت إذا كان نحن في غنى؟ نعم، لولا إنكار من عرفت من الأكابر، طيب الشيخ الأنصاري أنكر، والشيخ الآخوند أنكر، تريدني لا أطيل في هذه المطالب؟ يتأثر طلبة العلم ويتبعون الشيخ الأعظم أو الشيخ الآخوند، فأنا أتي بهذا الكلام الطويل العريض حتى لايتأثر أحد بكلامهما....
لولا إنكار من عرفت من الأكابر له، حتى صار مورداً للنقض والإبرام بين الأعلام، وذلك يلزمنا بالنظر في وجوه الإشكال التي أوردت عليه في كلماتهم، استيفاءً للكلام في المسألة، وهي جملة من الوجوه:

الوجه الأول: اشكل به كل من العلمين، هم الآخوند أشكل به، وهم الشيخ الآنصاري، الآخوند وأستاذه، من قضاء صريح الوجدان، والله وجدان هنا ووجدان هناك....كلهم اعتمدوا على أمور يشهد عليها الوجدان....إذا وجدان صاحب الفصول دليل، وإذا وجدان الآخوند والشيخ الأعظم هنا ليس بدليل....

بسقوط التكليف الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب الواجب عليها، وهذا آية لعدم اعتبار ترتب الواجب في وقوعها على صفة المطلوبية، وليس بشرط إلا تصير مقدمة موصلة، يقول: هذا رددناه نحن، لايحتاج بعد نكرر....

ويظهر اندفاع هذا الوجه مما سبق، حيث لابد من البناء على أن تحقق الامتثال به مراعى بتحقق البقية من المقدمات، وترتب ذي المقدمة عليها، فإن ترتب كشف عن وقوعها، وقوع المقدمة على صفة الوجوب الغيري، وإن لم يترتب، إنكشف عدمه، كما هو الحال في سائر الواجبات الارتباطية، والمنوطة بغرض متأخر عنها، الآن أنا إذا جئت كبرت، وقرأت، وركعت، وسجدت، ثم أبطلت الصلاة، قلت عندنا شغل، مشغولين، أبطلت الصلاة، صار الركوع والتكبير هذا، جئت به على صفة الوجوب، ومقرب وخاشع وكل شيء، ولكن هذا مراعى، مشروط بماذا؟ بالاستمرار إلى آخره، نفس المقدمة، لماذا يا شيخنا الأعظم، وإلا باؤك تجر وباؤنا لاتجر؟ ....

في سائر الواجبات الارتباطية والمنوطة بغرض متأخر عنها، ضعوا تحت هذا خطاً وعليه دائرة، مهم هذا الكلام، ولذا تقدم عدم الإشكال في جواز تبديلها بفرد آخر، بل وجوب التبديل لو تعذر ترتب ذي المقدمة عليها بعد إمكانه، ويكون الامتثال بالثاني، مع أنه لا معنى لامتثال الأمر ثانياً بعد سقوطه بالامتثال الأول، المفروض الطبيعة ماذا؟ الأمر بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بالفرد، والفرد أتي به، فسقط، خلاص، غايته أن الأمر في المقام لا يدعو فعلاً....هذه الفذلكة التي جئنا بها، ....غايته أن الأمر في المقام لا يدعو فعلاً إلى الإتيان بفرد آخر، لأن الفرد المأتي به مشارك للفرد الآخر في صلاحيته لأن يكون امتثالاً بترتب الواجب عليه بعد ذلك، والأمر لايدعو إلا إلى صرف الوجود الصالح للانطباق على كلا الفردين أو الأفراد، السلمين أو السلالم، من غير مرجح، فكما يكون المكلف مخيراً بين الفردين، قبل الإتيان بالفرد الأول، يكون مخيراً بعده، هذا صح ليس فيه إشكال، بين الإتيان بالواجب بعده، ليكون الامتثال به والامتثال بغيره، ولكن هذا لا يعطينا أن المقدمة بنحو مطلق واجبة وإن لم يترتب ذوها عليها....
إلا أن يسقط الفرد المأتي به عن قابلية ترتب الواجب عليه، مثل انكسار السلم، فيتعين الإتيان بالفرد الآخر، بغيره، نظير الإتيان بالمثال الذي قلناه، الذي نحن كبرنا وقرأنا وركعنا وسجدنا....

بجزء الواجب الارتباطي، حيث يكون الامتثال به مراعى بإكمال الواجب، من دون أن يدعو التكليف به إلى فرد آخر منه إلا بعد طرو المانع.....واحد انتقض وضوؤه، ماذا صار ذاك الركوع والسجود؟ خلاص انتهى، يعني مطلوبيته إنما تكون مراعى بها تحقق البقية الباقية من الأجزاء، لأنه مرتبط بها....

ولذلك إلا بعد طرو المانع من تحقق الامتثال به بطرو المبطل...

الثاني هذا يأتي تطبيقه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
